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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥ 
 

البند ١٦٥ من جـدول الأعمـال: تقريـر اللجنـة الخاصـة  
المعنية بميثاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة (تـابع) 

 (A/56/330و A/56/303و A/56/33)
السيد تارابرين (الاتحاد الروسي): قال إن اللجنة  - ١
الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـــز دور المنظمــة 
قامت بمهمة تكييف ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة التغـيرات 
الـتي حدثـت في العلاقـات الدوليـة وأـا تسـتطيع أن تســهم 
إسهاماً كبيراً في تنفيذ القرارات الـتي اعتمـدت خـلال قمـة 
الألفيـة فيمـا يتعلـق بسـيادة القـانون علـى الصعيـد الـــدولي. 
وذكـر أن مـــن رأي وفــده أن تطبيــق الجــزاءات ينبغــي أن 
يكـون مسـألة مـن المسـائل ذات الأولويـــة الــتي تنظــر فيــها 
اللجنة الخاصة. وقال في هذا الصدد إنه يعرب عـن تقديـره 
لمـا وُجـه مـن اهتمـام إلى ورقـة العمـل الـــتي قدمــها بعنــوان 
"الشروط والمعايير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن 
 (A/AC.182/L.100) "التدابـــــــير القســـــــــرية وتنفيذهــــــــا
ــا  (A.56/33، الفصـل ثالثـاً (ب)). وأضـاف أن الجـزاءات له
أهميـة كبـــيرة في تعزيــز الســلم والأمــن الدوليــين وفي منــع 
المنازعـات، ولكنـها لا ينبغـي أن تسـتخدم إلا بعـد اســتنفاد 
الوسائل الأخرى. وذكر أن ثمة حاجـة إلى النظـر بعنايـة في 
أسباب فرضها، مـع مراعـاة الروابـط الإنسـانية، والنظـر في 
إمكانية تعديلها. وقال إن الجزاءات لا ينبغي أن تـؤدي إلى 
سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للســكان أو تتسـبب 
في كـوارث إنسـانية فيمـــا بعــد. وذكــر أن الغايــة لا تــبرر 
الوســيلة وأن مــن غــير المقبــول أن تعــاقب أمــم بأكملــــها 
لتحقيـق غـرض نبيـل. وأضـاف أن مـن المناسـب، لهـــذا، أن 
يعتمد مجلس الأمن مبادئ لفرض الجزاءات. وذكر في هـذا 
الصدد أن الاتحاد الروسـي يرحـب باعتمـاد الجمعيـة العامـة 
للقرار ١٥٧/٥٥ وموافقتها على تقرير الأمين العـام بشـأن 

تقــديم المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيــــق 
الجــزاءات (A/56/303)، وأعــرب عــن أملــه في أن يكــــون 
التقرير التالي أكثر اصطباغـاً بالطـابع التحليلـي. كمـا ذكـر 
أن من المستصوب أن تنشئ اللجنـة السادسـة فريقـاً عـاملاً 

يعنى بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة. 
وفيمـا يتعلـق بالأسـاس القـــانوني لعمليــات حفــظ  - ٢
ــــاق، قـــال إن  الســلام في إطــار الفصــل الســادس مــن الميث
المشاكل الكبيرة التي تواجهـها الأمـم المتحـدة الآن تتطلـب 
إدخال تحسينات جذرية. وأضاف أن الخبرة الــتي اكتسـبت 
خلال أكثر من ٥٠ عاماً من عمليات حفظ السلام ينبغـي 
الاسـتفادة منـها، وينبغـي أن يؤخـذ في الاعتبـار تزايـد عــدد 
هذه العمليات عند وضع المبادئ التي تسترشـد ـا الـدول. 
وذكر أنه يتعين على اللجنة الخاصة أن تنظـر في عديـد مـن 
المسـائل القانونيـة، مثـل أهـــداف عمليــات حفــظ الســلام، 
وتحديد ولايتها، وتحديد المبادئ التي يسترشد ا القـائمون 
بحفظ السلام في عملهم، واتفاق الأطراف، والحيـاد وعـدم 
الانحياز، وعدم اسـتخدام القـوة، والاسـتثناء الـذي ينطـوي 
عليـه مـا يقـوم بـه أفـراد عمليـات حفـظ السـلام دفاعـاً عــن 
النفس. وقال إنه متى ركَّـزت اللجنـة الخاصـة علـى الأبعـاد 
القانونيــة لحفــظ الســلام، المســتمدة مباشــرة مــن الميثــاق، 
ـــظ بعلاقــات مــع هيئــات الأمــم المتحــدة  تسـتطيع أن تحتف
الأخـرى الـتي تتنـاول جوانـب عمليـة أخـــرى مــن المســألة، 
وخاصـة اللجنـة الخاصـــة المعنيــة بعمليــات حفــظ الســلام. 
وفيمـا يتعلـق بـــالاقتراح الــوارد في الوثيقــة المقدمــــــــة مــن 
 (A/AC.182/L.109/Rev.1 and  2) وفده ووفــــد بيلاروس
(A/56/33، الفصــل ثالثــاً (زاي)، وهــو طلــب فتــوى مـــن 
محكمـة العـدل الدوليـــة بشــأن الآثــار القانونيــة لاســتعمال 
القوة من جانب دولة أو مجموعة من الـدول بـدون موافقـة 
ـــال إن  مجلـس الأمـن أو ممارسـة لحـق الدفـاع عـن النفـس، ق
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الوثيقـة يمكـن أن تكـــون  أساســاً لرســم الحــدود القانونيــة 
للدفـاع عـن النفـس ولتعزيـز دور الأمـم المتحـــدة في تعزيــز 
السـلم والأمـن الدوليـــين، إذ أــا تســتند عندئــذ إلى تــأييد 

السلطة القانونية العليا. 
وفيما يتعلق بمجلس الوصاية، قال إن وفده يؤكد  - ٣
من جديد معارضته لإلغـاء الـس أو تخصيـص دورٍ جديـد 
له ويرى أن المسألة تتطلب تحليلاً شـاملاً. وذكـر أن ولايـة 
الس في إطار الميثاق لم تنته بعد وأنه لا توجــد حاجـة إلى 
ـــهود  إعـادة النظـر في الميثـاق. وأضـاف أن وفـده يرحـب بج
الأمــين العــام لتخفيــض حجــم التخلــف في نشــر مرجــــع 
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـــس 
الأمن ويوافق على مـا تـراه الـدول الأخـرى مـن أنـه ينبغـي 
تــأييد عمــل الصنــدوق الاســــتئماني في اســـتكمال هذيـــن 
المنشــورين. وأخــــيراً وفيمـــا يتعلـــق بالمقترحـــات الخاصـــة 
بتبسيط أساليب عمل اللجنـة الخاصـة، قـال إن وفـده يحبـذ 
الإبقـاء علـى أسـاليب عملـها الحاليـة ويعـارض أي تخفيــض  

لمدة دوراا. 
السـيد حفـراد (الجزائـــر): أعــرب عن أســفه لأن  - ٤
نتائج عمل اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها المتعلقة بدراسـة 
المقترحــات المتصلــة بميثــاق الأمــــم المتحـــدة وبتعزيـــز دور 
ــك لأن  المنظمـة لم تكـن ممـا يدعـو للإعجـاب الشـديد، وذل
اللجنة الخاصة قد أخذت تبتعـد تدريجيـاً عـن هـذا الهـدف، 
ولم تنجـز عمليـاً إلا الجـزء الثـاني مـن ولايتـها. وأضـاف أن 
النتـائج الـتي حققتـها اللجنـة الخاصـة علـى مـــدى ٢٥ دورة 
كـانت ضئيلـة حـتى في هـذا اـال حيـث اقتصـــرت تقريبــاً 
علــى إعــلان مــانيلا بشــأن التســوية الســلمية للمنازعــات 
ـــدان  الدوليـة وإعـلان تقصـي الأمـم المتحـدة للحقـائق في مي
صيانـة السـلم والأمـن الدوليـين. وقـــال إن هــذا الوضــع لا 
يرجع إلى أساليب عمل اللجنة الخاصة ولا إلى عدم وجـود 
مقترحـات محـددة ذات صلــة، ولكنــه يرجــع إلى أن هنــاك 

أطرافاً معينة لا تسـمح للجنـة الخاصـة بتنفيـذ ولايتـها علـى 
الوجـه الكـــامل. وأضــاف أن وفــده يــرى مــن الضــروري 
ـــام الميثــاق الــتي مضــى عليــها العــهد  إعـادة النظـر في أحك
وتجديـد المؤسسـات وتجديـد مـا بينـها مـن علاقـــات داخــل 
المنظمة. وقال إنه لهذا يرحب بالمبادرات التي قام ا رئيـس 

الجمعية العامة لتحسين أساليب عملها. 
وقال إنه طالما كان الغرض الوحيد للجزاءات هو  - ٥
تعديل سلوك دولة معينة، فإن العدد الكبير من البلدان الـتي 
تعـاني مـن آثارهـا لهـا الحـــق تمامــاً في أن تســعى إلى تحديــد 
المعايـير والمبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم فرضـها وأن تبحـــث 
عـن طـرق لتجنـب آثارهـا. وأضـاف، في هـــذا الصــدد، أن 
الوثيقتين المقدمتين من الاتحاد الروسي والجماهيريـة العربيـة 
الليبيـة لهمـا أهميـة خاصـة. وذكـر أن الجـــزاءات هــي تدبــير 
متطـرف وينبغـي، لهـذا، ألا تفـرض إلا بعـد اســـتنفاد جميــع 
الوسائل السلمية لتسوية المنازعات والصراعات. وقـال إنـه 
ينبغي أن تراعى في تطبيقها أحكام الميثاق ومعايـير القـانون 
الدولي ومبادئ العـدل. وذكـر أن مـن الضـروري أيضـاً أن 
تحـدد بدقـة شـديدة الظـــروف الــتي ترفــع فيــها الجــزاءات 
والتـــأكيد بطريقـــة موضوعيـــة علـــى الآثـــــار الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة والإنسـانية الـتي يحتمـل أن تـــترتب عليــها في 
المديين القصير والطويل، سواء بالنسبة للدولة المستهدفة أو 
ــــترح، لهـــذا،  بالنســبة لــدول ثالثــة. وأضــاف أن وفــده يق
مواصلة النظر في الوثيقة المقدمة من الاتحاد الروسي. وقـال 
إنه ينبغي أن تراعى الحالة الإنسانية عند فرض الجزاءات أو 
تعليـق الجـزاءات مؤقتـاً في حالـة وجـود قـوة قـاهرة لتجنــب 
تعريض الفئات الضعيفة في الدولة المستهدفة لمعاناة لا مبرر 
لها، كما هـي الحـال بالنسـبة لشـعب العـراق. وفيمـا يتعلـق 
بــالدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيــق الجــزاءات، قــــال إن 
ــــاق لا يمكـــن  الجزائــر توافــق علــى أن المــادة ٥٠ مــن الميث
تفسـيرها علـى أـا مجـرد إجـراء: فالمسـؤولية الجماعيـة الـــتي 
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كـانت الخاصيـة الرئيسـية لنظـام الأمـن الـذي قـرره الميثـــاق 
ـــق توزيــع العــبء النــاجم عــن  يتعـين أن تحكـم أيضـاً طرائ
فـرض الجـزاءات. وأضـاف أن مـن الحكمـة بحـث الاقـــتراح 
المقـدم مـن بلـدان عـدم الانحيـاز بإنشـاء آليـــة دائمــة لتــلافي 
الآثـار السـلبية للجـزاءات وبذلـك يمكـن عـلاج الصعوبــات 
الـتي تواجهـها الـدول الثالثـة المتضــررة مــن تطبيــق التدابــير 
المنصـوص عليـها في الفصـل السـابع مـن الميثـاق. وذكـــر في 
هذا الصدد أن قــرار مجلـس الأمـن ١٣٤٣ (٢٠٠١) الـذي 
ــــدء ســـريان  ينــص علــى ضــرورة انقضــاء شــهرين قبــل ب
الجزاءات هو علامة هامـة مـن علامـات الطريـق لأنـه يتيـح 
للدولـة الـتي يتعلـق ـا الأمـر أن تعـدل سـلوكها في الوقـــت 
الذي تتمكن فيـه الـدول الثالثـة مـن اتخـاذ خطـوات تخفـف 

من الآثار السلبية المحتملة للجزاءات. 
وفيمــا يتعلــق بورقــة العمــل المقدمــة مــــن كوبـــا  - ٦
والمعنونــة "تعزيــز دور الأمــم المتحــدة وتحســين كفاءــــا" 
ـــه  (A/AC.182/L.93 وAdd.1)، قــال إن مــن رأي وفــده أن
ـــــة وأن تكمــــل،  يمكـــن للجنـــة الخاصـــة أن تـــدرس الورق
بإسـهامها، الجـهود الـتي تبذلهـا الهيئـات الأخـــرى لإصــلاح 
وتنشـيط عمـل المنظمـة، حـتى تســـتطيع الجمعيــة العامــة أن 
يكـون لهـــا مــرة أخــرى الســلطان الأدبي والســلطات الــتي 

منحها لها الميثاق. 
وفيمـا يتعلـق بـاللجوء إلى القـوات المسـلحة بـدون  - ٧
إذنٍ مسـبق مـن مجلـس الأمـن أو خـارج سـياق الدفـاع عــن 
ـــة المقدمــة مــن وفــدي  النفـس، قـال إن الجزائـر تؤيـد الورق
الاتحاد الروسي وبيـلاروس والـتي اقـترح فيـها طلـب فتـوى 
مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الآثــار القانونيــة لهــــذا 
اللجوء. وذكر أن الأفكار الـواردة في تلـك الورقـة تعكـس 
بشكلٍ تام مبـادئ القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة. 
وأضـاف أن وفـده يـأمل في التوصـل إلى توافــق في الآراء في 
هذا الصدد حتى تستطيع الجمعية العامـة أن تطلـب الفتـوى 

عمـلاً بـالفقرة ١ مـن المـادة ٩٦ مـــن الميثــاق. أمــا بالنســبة 
لـتزايد اللجـوء إلى العمليـات العسـكرية المنفـردة بــدون إذنٍ 
مـن مجلـس الأمـن، فقـال إن فتـوى المحكمـة سـتزود المنظمــة 
والـدول مـن غـير شـك بفكـرة أوضـح عـــن الحــالات الــتي 
يكــون فيــها مــن المقبــول اســتعمال القــوة وفقــاً للقـــانون 
الـدولي. وفيمـا يتعلــق بالجــانب الآخــر مــن ولايــة اللجنــة 
الخاصة، وهو التسوية السـلمية للمنازعـات، قـال إن النـص 
المنقح من الاقتراح الذي اشـترك في تقديمـه وفـدا سـيراليون 
والمملكة المتحدة يشتمل على كثــير مـن العنـاصر الـتي تمـت 
صياغتـها في دورات سـابقة. وأضـاف أن مـن المســتصوب، 
لهذا، أن تتخذ اللجنة الخاصة قـراراً ائيـاً فيمـا يتعلـق ـذه 
العناصر. وأضاف أن الجزائـر تؤمـن إيمانـاً قويـاً بأنـه توجـد 
بـالفعل صكـوكٌ عديـدة لتسـوية المنازعـات وأن الأهـم هـــو 
وضعها موضع التطبيق وليس إيجاد صكوك جديدة. وفيمـا 
يتعلق باختلاف أراء الذي ما زال موجـوداً بالنسـبة لمسـألة 
دور مجلـس الوصايـة مسـتقبلاً، قـال إن مـن الســـابق لأوانــه  
ـــبر أن  اتخـاذ أي قـرار ـائي. علـى أنـه أضـاف أن وفـده يعت
دور الـس مسـتقبلاً يجـب أن تعـاد صياغتـه بمـا يتفـــق مــع 

الاتجاه العام لعملية الإصلاح الشامل في المنظمة. 
السيد سو واي (الصين): ذكـر أن مسـألة تقـديم  - ٨
المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـــزاءات 
كـانت مسـألة ذات أولويـة تنظـر فيـها اللجنـة الخاصـة منــذ 
ــــن رأي وفـــده أن الجـــزاءات  عــدة ســنوات. وذكــر أن م
ضرورية كوسيلة لتسوية المنازعـات الدوليـة، ولكـن ينبغـي 
بذل جميــع الجـهود الممكنـة للحـد مـن اسـتخدامها لأن مـن 
الممكن أن تكون لهـا آثـار كبـيرة واسـعة النطـاق ومعقـدة، 
كما أن من الممكـن، علـى وجـه الخصـوص، أن تؤثـر هـذه 
الجزاءات تأثيراً سلبياً على دولٍ ثالثـة. وذكـر أن مـن المـهم 
أن تفـهم علـى الوجـه الصحيـح العلاقـة بـين أحكـام الميثـاق 
المتعلقـة بـالجزاءات والمـــادة ٥٠ لأن هــذه الأحكــام وهــذه 
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ــــي  المــادة متكاملــة وذات أهميــة متســاوية. وقــال إنــه ينبغ
للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكبير للمطالب المشـروعة 
والمعقولة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجـزاءات، وأنـه 
ـــة  ينبغـي للأمـم المتحـدة، مـا دامـت لا توجـد حـتى الآن آلي
لتقــــديم المســــاعدة الفعالــــة والتعويــــض، أن تستكشـــــف 
الخيارات المختلفة لتخفيف هـذه الآثـار السـلبية مـن خـلال 
تقـديم أشـــكال مختلفــة مــن المســاعدة الماليــة والاقتصاديــة. 
وأضاف، في هذا الصدد، أن المقترحات الداعيـة إلى إنشـاء 
صندوق استئماني وآلية دائمة للتشـاور تسـتحق أن تـدرس 
دراسة متعمقة. وقـال إن ورقـة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن 
الاتحـــاد الروســـي (A/AC.182/L.100/Rev.1) هـــي أيضــــاً 

جديرة بالاهتمام. 
وفيمــا يتعلــق بتحســــين أســـاليب عمـــل اللجنـــة  - ٩
الخاصة وزيادة فعاليتها، قال إن مـن رأي الوفـد الصيـني أن 
 (A/A.C182/L.107) ورقـة العمـل المقدمـة مـن وفـد اليابــان
تعتبر أساساً طيباً للمناقشة، وأعرب عن أملـه في أن يـؤدي 
بحـث هـذه المسـألة إلى أسـاس لمزيـد مـن التحسـين في تلـــك 
ـــة الخاصــة. وفيمــا يتعلــق بورقــة  الجوانـب مـن عمـل اللجن
العمــل المقدمــة مــن الاتحــــاد الروســـي بعنـــوان "العنـــاصر 
الأساســية للأســس القانونيــة لعمليــات حفــظ الســــلام في 
ـــــم المتحــــدة"  ســـياق الفصـــل الســـادس مـــن ميثـــاق الأم
ــــــن رأي  (A/AC.182/L.89/Add.2 وCorr.1)، ذكـــــر أن م
وفده أنه ينبغي للقوات المشاركة في عمليات حفظ السلام 
والتي أذن ا أو وافق عليها مجلس الأمـن أن تلـتزم بالمعايـير 
الأساسية لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام وأن تلـتزم 
في أعمالها التزاماً تاماً بولايتها؛ وأضاف في هذا الصـدد أن 
ورقــة العمــل يمكــن أن تســــاعد علـــى تعزيـــز إدارة هـــذه 
العمليات في المستقبل. وذكر، أخيراً، أن ورقـة العمـل غـير 
ــــــن ســـــيراليون والمملكـــــة المتحـــــدة  الرسميــــة المقدمــــة م
(A/AC.182/L.111/Rev.1) تسـاعد علـى إجـراء مزيـــد مــن 

الدراسة لسبل الإعمال الكامل لما يوجد من وسائل تسوية 
المنازعـات. وفيمـا يتعلـق بـــالوضع الراهــن لــس الوصايــة 
ومركزه مستقبلاً، قال إن الس قد ض بالمهمة التاريخيـة 
التي عهد ا إليـه في الميثـاق، وإنـه لا توجـد حاليـاً ضـرورة 
لإلغائـه أو لتغيـير وظائفـــه. وأضــاف أن دوره في المســتقبل 
يمكــن بحثــه في ســياق التعديــل المحتمــل للميثــاق في إطــــار 

الإصلاح العام للمنظمة. 
الســيد إكيديــدي (نيجيريــا): قــال إن مـــن رأي  - ١٠
وفــده أن الجــزاءات هــي بطبيعتــها تدبــير متطــرف ينبغــي 
تطبيقه بحذرٍ وبعد استنفاد جميع الوسـائل الأخـرى لتسـوية 
المنازعات سلمياً. وذكر أن الجـزاءات ينبغـي أن تكـون لهـا 
ــداف.  أهـداف محـددة وأن تنتـهي عندمـا تتحقـق تلـك الأه
وأضاف أنه تخفيفاً للآثار السلبية للجـزاءات علـى السـكان 
المدنيين ينبغي للجنة الجزاءات التي أنشأها مجلـس الأمـن أن 
تقـوم علـى فـترات دوريـة باسـتعراض مـدى نجـاح أو فشــل 
تلك الجزاءات، وأن تقيم أثرها على أضعف الفئات وعلـى 
الـدول الثالثـة، وأن تحـدد أنسـب الطـرق لتقـديم المســاعدة. 
وذكر أن بعض الوفود اقـترحت فكـرة الجـزاءات  الموجهـة 
إلى أهداف معينة كوسيلة فعالة للإقلال مـن الآثـار السـلبية 
للجزاءات على السكان المدنيين وعلى الدول الثالثة. وقـال 
إن لجنـة الجـزاءات ينبغـي أن تنظـر في هـذا الاقـتراح، الــذي 
ينص على إمكانية فرض الجزاءات على فئات معينــة داخـل 
الدولـة المتمـــردة؛ وقــال علــى ســبيل المثــال إن حظــر بيــع 
الأسلحة والعتاد إلى القوات المسلحة لبلد مـا وفـرض قيـود 
علـى سـفر كبـار المسـؤولين الحكوميـين ـا يسـاعدان علــى 
استبعاد الفئات الضعيفة والدول الثالثـة مـن أثـر الجـزاءات. 
علـى أنـه أضـاف أن وفـد نيجيريـا يـــرى أن تخفيــف الآثــار 
السلبية للجزاءات بالنسبة للدول الثالثة ينبغـي أن يتحملـها 
اتمـع الـدولي وبعـض المؤسسـات الماليـة الدوليـــة وخاصــة 

البنك الدولي وصندوق البنك الدولي. 
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وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للنازعات، قـال إنـه  - ١١
ينبغـي التركـيز علـى تعزيـز الآليـــات القائمــة، مثــل تزويــد 
ـــة بــالموارد الكافيــة. وذكــر أن ورقــة  محكمـة العـدل الدولي
العمل المقدمة من سيراليون بشأن منع المنازعات وتسويتها 
تشـتمل علـى مقترحـــات مفيــدة يمكــن أن تســاعد اللجنــة 
الخاصـة في أعمالهـا. وأضـــاف أن الإنــذار المبكــر لــه أهميــة 
خاصــة، وأنــه ينبغــي للــدول الاســتفادة مــــن الإجـــراءات 
والأساليب المختلفة الموجـودة مثـل بعثـات تقصـي الحقـائق 
وبعثات حسن النية والمبعوثين الخـاصين والمراقبـين وبعثـات 

المساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحكيم. 
وفيمـا يتعلـق بمجلـس الوصايـة، قــال إن مــن رأي  - ١٢
وفـده أنـــه ينبغــي عــدم إلغــاء الــس بــل تحديــد وظــائف 
جديـدة لـه مـع مراعـاة أنـه أحـد الأجـــهزة الرئيســية للأمــم 
المتحـدة وأنـه لا تـترتب علـى وجـــوده آثــار ماليــة بالنســبة 
للمنظمة. وذكر أنه لهـذا يحـث اللجنـة الخاصـة علـى القيـام 
ـــدة الــتي يمكــن أن توجــه  بدراسـة شـاملة للمجـالات الجدي
إليــها طاقــة الــس ومــوارده مــــع الحـــرص علـــى تجنـــب 
الازدواج مـــع الهيئـــات الأخـــرى داخـــل الأمـــم المتحــــدة 

وخارجها. 
وفيما يتعلق بمسألة أساليب عمل اللجنــة الخاصـة،  - ١٣
قـال إن وفـده يوافـق علـى وجهـة النظـر الـتي أعربـت عنــها  
بعض الوفود الأخرى وهي أنه ينبغي للجنة الخاصة تبسيط 
أساليب عملها من خلال اتخاذ إجراءات مثل التركيز علـى 
عـددٍ مختـارٍ قليـل مـن الموضوعـات في كـــل دورة، وتنســيق 
ــــم المتحـــدة  عملــها تنســيقاً دقيقــاً مــع عمــل هيئــات الأم
الأخـرى لتجنـب الازدواج الـذي لا ضـــرورة لــه، وتقريــر 
حدود زمنية للنظر في المقترحات ووضع آليـة للتوقـف عـن 
نظر البنود التي لم تـؤد دراسـتها إلى نتـائج ملموسـة. وقـال 
ـــري مشــاورات غــير  إنـه ينبغـي للجنـة الخاصـة أيضـاً أن تج
رسمية لتحديد اـالات والمسـائل الـتي لقيـت تـأييداً واسـعاً 

مـن الوفـود. وذكـر، أخـــيرا، أن وفــده يؤيــد الجــهود الــتي 
يبذلهـا الأمـين العـام للإقـلال مــن حجــم التخلــف في نشــر 
مرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارســات 
مجلـــس الأمـــن، ورحـــب بإنشـــاء الصنـــدوق الاســــتئماني 
لاسـتكمال المرجـع وذكـر مـع التقديـر أن حكومـات ألمانيـا 
ـــالفعل  والبرتغــال وفنلنــدا والمملكــة المتحــدة قــد قدمــت ب

إسهامات لهذا الصندوق. 
السيدة ألفاريز نونيـيز (كوبـا): قـالت إن اللجنـة  - ١٤
الخاصة المعنية بالميثاق ينبغي أن تكـون هـي المحفـل الطبيعـي 
والأداة المثالية لزيادة تعزيز الأمم المتحـدة مـن خـلال بحـث 
جميع جوانب الملاحظـات والمقترحـات المقدمـة مـن الـدول 
فيمــا يتعلــق بتعزيــز قــدرة المنظمــة علــى تحقيـــق أهدافـــها 
ومبادئـها، كمـــا تبــين مــن المناقشــة الــتي دارت في اللجنــة 
الخاصة خلال دورا لعام ٢٠٠١. وقالت إنه من الواضـح 
بالنسـبة لوفدهـا أن فعاليـة اللجنـة الخاصـة لا تتوقـف بصفــة 
أساســية، أو في التحليــل النــهائي، علــى كمــــال أســـاليب 
عملـها، وإن كـان مـن الممكـن تحســـين الجوانــب الشــكلية 
لعملياـا، وذكـرت أن وفدهـا علـــى اســتعداد للإســهام في 
هـذه الجـهود. وأضـافت أنـــه بذلــت في الســنوات الأخــيرة 
محاولات في الأمم المتحدة لفرض ممارسات هدفها تقويــض 
عمـل هيئـات مثـل اللجنـة الخاصـة باختصـار مـدة دوراــا، 
وجعـل برامـج عملـها متوقفـة علـى نتيجـة أنـواع شـتى مـــن 
المبـادرات الـتي تبذلهـا لاحقـــاً هيئــات مختلفــة بدعــوى أــا 
تكرر عملها، واللجوء المتزايد إلى اسـتخدام الخـبراء لتقـديم 
تقـارير متخصصـة. وأضـافت أنـه إذا كـان مـن رأي بعـــض 
الـدول أن مـن الضـــروري إضفــاء الطــابع المؤسســي علــى 
الممارسـات الجديـدة، أو إصـلاح ميثـاق الأمـم المتحــدة، أو 
وضــع إجــراءات جديــدة لاتخــاذ القــرارات، فــإن اللجنــــة 
الخاصـــة هـــــي علــــى التحديــــد المحفــــل الأول للمناقشــــة 
والتفـــاوض الموضوعـــي بشـــأن جميـــع هـــــذه المقترحــــات 
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ـــن  والمبـادرات. وأضـافت أن كوبـا تـود مـرة أخـرى أن تعل
رأيـها صراحـة دفاعـاً عـن الأمـم المتحـدة وتـأييداً لإصـــلاح 
شــامل يعــــزز دور المنظمـــة، وخاصـــة هيئاـــا التداوليـــة، 
إصلاحاً ظلت كوبا تطـالب بـه منـذ عـام ١٩٩٢. وقـالت 
إــا لهــذا مســــرورة لمـــا جـــاء في تقريـــر اللجنـــة الخاصـــة 
(A/56/33) مـن اعـتراف بأهميـة مواصلـــة التدابــير المختلفــة 
داخــل الأمــم المتحــدة والــتي ــــدف إلى ضمـــان تنشـــيط 
الجمعيـة العامـة باعتبارهـا الهيئـة التداوليـة الرئيســـية وجــهاز 
رسم السياسات التمثيلي بالأمم المتحدة، حـتى تسـتطيع أن 
تقوم على نحو كفء وفعال بالدور الذي عـهد ـا إليـه في 
ــــدول  الميثــاق. وأعربــت عــن أمــل كوبــا في أن تســاعد ال

الأعضاء على جعل هذا الالتزام التزاماً حقيقياً. 
وقالت إن موضوع تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة  - ١٥
بتقــديم المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيـــق 
ــه  الجـزاءات في إطـار الفصـل السـابع مـن الميثـاق يمكـن فصل
عـن المسـألة العامـة المتعلقـة بفـــرض الجــزاءات مــن جــانب 
مجلـس الأمـن، وهـي مسـألة ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بـــإصلاح 
أساليب عمل مجلس الأمن وبزيادة عدد أعضائه. وأضافت 
أن الورقــة المتعلقــة ببعــض الاعتبــارات المتصلــة بالشـــروط 
والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـــزاءات وغيرهــا مــن التدابــير 
القسـرية لهـا، لهـذا الســبب، أهميــة ودلالــة خاصــة بالنســبة 
للدراســة الشــاملة لمســألة الجــــزاءات برمتـــها. وقـــالت إن 
وفدهــا يعتــــبر أن هـــذه أولويـــة أخـــرى مـــن الأولويـــات 
الأساسية في عمل اللجنة الخاصة، لأن الجمعيـة العامـة هـي  
الهيئــة الرئيســية الوحيــدة الــتي تتوافــر فيــها صفــة العمـــوم 
وتمـارس فيـها الديمقراطيـــة الحقيقيــة ولهــا الأهليــة الكاملــة 
لتناول هذه المسألة التي تؤثر على أغلبية الدول. وقـالت إن 
فرض الجزاءات ينبغـي أن يكـون تدبـيراً اسـتثنائياً يعـبر عـن 
الإرادة الجماعية للدول الأعضاء التي تواجـه خطـراً حقيقيـاً 
يتهدد السلم والأمن الدوليـين. وأضـافت أنـه، لهـذا، ينبغـي 

ـــرض الجــزاءات أو رفعــها مــن جــانب مجلــس  ألا يكـون ف
الأمــن امتيــازاً آخــر للأعضــاء الدائمــين يضــاف إلى حـــق 
الاعتراض كأداة للقــهر في يـد قلـة مـن الـدول. وقـالت إنـه 
لضمـان أن تكـون الجـزاءات آليــة فعالــة وعادلــة يتعــين أن 
تكـون هنـاك علاقـة حقيقيـة وديناميـة بـــين الجمعيــة العامــة 
ـــة بــالدور  ومجلـس الأمـن، وأن تتمتـع الجمعيـة العامـة حقيق
الذي عهد به إليها الميثاق في مجال السلم والأمن الدوليـين. 
وذكـرت أن كوبـا مقتنعـة بأنـه ينبغـــي للجمعيــة العامــة أن 
تقوم بدورٍ إيجابي في اتخاذ القرارات المتعلقة بإمكانية فـرض 
الجـزاءات علـى دولـة مـن الـدول الأعضـاء وفي رصـد هــذه 

الجزاءات. وأضافت أا لهذا أيدت بثبـات المقترحـات الـتي    
ــق  قدمتـها في المـاضي حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز فيمـا يتعل
بإنشاء آلية لتطبيق المادة ٥٠ من الميثـاق اسـتناداً إلى تحديـد  
المسؤوليات المؤسسية لس الأمن، وهـو موضـوع قدمـت 
فيـه الورقتـان المقدمتـان مـن الاتحـاد الروسـي وليبيـا إســهاماً 

قيماً. 
السيد ناريندر سينغ (الهند): قال إن وفـده يعلـق  - ١٦
أهمية كبرى على التنفيذ السليم للمـادة ٥٠ المتعلقـة بتقـديم 
المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجـزاءات في 
إطار الفصل السابع من الميثاق، وهي مسـألة ظلـت اللجنـة 
الخاصة تنظر فيها على مدى عدة سنوات مضت بدون أن 
تجـد لهـــا حــلاً ائيــاً. وذكــر أن عمليــات فــرض الحصــار 
الاقتصــادي والجــزاءات التجاريــة قــد تســببت في مشــــاق 
كبـيرة لـدول ثالثـة ولشـعوا، وخاصـة في البلــدان الناميــة. 
وأضـافت أن مجلـس الأمـن، الـــذي يملــك في إطــار الفصــل 
ـــا علــى دولــة  السـابع مـن الميثـاق فـرض الجـزاءات وتنفيذه
مستهدفة، يعمل نيابة عن جميع الدول الأعضاء ولهـذا فـهو 
مسؤول أيضاً عن تخفيـف معانـاة الـدول الثالثـة بـأن ينشـئ 
في نفـس الوقـت آليـات لتقـديم هـذه الإغاثـة. وأضـاف أنـــه 
ـــذه الآليــات فعالــة يتعــين أن يكــون هنــاك  لكـي تكـون ه
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صنـدوق تتوافـر لـه المـوارد الماليـة اللازمـة مـن خـــلال دفــع 
اشتراكات مقررة، بحيث يمكن تنشيط هذه الآليات تلقائيـاً 
في أية حالة توجد فيها آثـار سـلبية علـى دول ثالثـة. وقـال 
إن وفده يؤيد تأييداً كاملاً النتائج والتوصيات الـتي توصـل 
إليـها فريـق الخـبراء المخصـــص الــذي اجتمــع عمــلاً بقــرار 
الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥٢ والـواردة في تقريـر الأمـين العـــام 
(A/53/312) ومنها التوصية التي تدعو مجلـس الأمـن إلى أن 
يجري دراسة دقيقة لما يحتمل أن تخلفه الجزاءات من آثـار 
على الدولة المستهدفة وعلى بلدان ثالثة، وذلـك قبـل اتخـاذ 
قــرار بفــرض مثــل هــذه التدابــــير؛ وأن يـــأخذ الـــس في 
الاعتبار ضرورة أن تكون هناك استثناءات مناسبة تقرر في 
الوقــت المناســب لأغــراض إنســانية؛ وأن مفــهوم تقاســــم 
ــــادل للتكـــاليف، كمـــا ينعكـــس في  الأعبــاء والتوزيــع الع
المـادتين ٤٩ و ٥٠ مـن الميثـاق، هـــو مفــهوم هــام بالنســبة 
للإقـلال مـن الأضـرار التبعيـة وتشـجيع التعـاون الكــامل في 
تنفيـذ الجــزاءات؛ وأن تكــاليف تنفيــذ التدابــير الوقائيــة أو 
ــار  تدابـير الإنفـاذ، مثـل الجـزاءات الاقتصاديـة، وخاصـة الآث
الــتي تــترتب بالنســبة للبلــدان الناميــة المتــــأثرة، ينبغـــي أن 
يتحملـها اتمـع الـدولي علـى أسـاس أكـثر عـدلاً، إمـا مــن 
خلال التبرعات أو مـن خـلال الاشـتراكات المقـررة، كمـا 
هي الحال بالنسبة لتكاليف عمليات حفظ السـلام. وذكـر 
أن وقتاً طويلاً قد انقضـى منـذ قـدم فريـق الخـبراء توصياتـه 
وينبغي النظر في تقريره كمسـألة عاجلـة في الفريـق العـامل 
التــابع للجنــة السادســة، وخاصــة في ضــوء قــرار الجمعيــة 
العامـــة ٢٠٨/٥١ الـــذي تقـــرر فيـــه إنشـــــاء "آليــــات أو 
إجـراءات أخـرى، حسـبما يكـون مناســـبا" بغــرض تحقيــق 

هدف المادة ٥٠. 
وقال إن ورقة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن الاتحـاد  - ١٧
ــــوان "الشـــروط والمعايـــير الأساســـية لتوقيـــع  الروســي بعن
الجــزاءات وغيرهــا مــن التدابــير القســرية وتنفيذهــا" تمثـــل 

ــــة  أساســاً مفيــداً لمزيــد مــن البحــث في المقترحــات المتعلق
بصيانــة الســلم والأمــن الدوليــين. وذكــــر أن الحاجـــة إلى 
التوصل إلى توافق عـام في الآراء بشـأن الحـدود الـتي تحكـم 
فــرض الجــزاءات هــي حاجــة لا ســبيل إلى المبالغــة فيـــها. 
وأضـاف أن بعـــض الأفكــار الــواردة في المقــترح موجــودة 
أيضـاً في النتـائج والاسـتنتاجات الرئيسـية الـتي توصـل إليــها 
فريق الخبراء وحظيت بموافقة اللجنة الخاصـة. وقـال إنـه في 
إطار "الجزاءات الذكية"، التي لقيت تـأييداً عامـاً في اللجنـة 
الخاصة، فإن الاقتراح المقـدم مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة 
فيما يتعلق بمسؤولية الأمم المتحدة عـن منـع أو الإقـلال إلى 
أدنى حد من الأعباء المالية أو الاقتصادية خـلاف مـا ينجـم 
منـها عـن التطبيـق المباشـر للجـزاءات هـــو اقــتراح يســتحق 

مزيداً من البحث. 
وقـال إن وفـده أحـاط علمـاً مـع الاهتمـــام بورقــة  - ١٨
ــــا بعنـــوان "تعزيـــز دور المنظمـــة  العمــل المقدمــة مــن كوب
وتحسـين كفاءــا" الــتي تتضمــن مناقشــة لإصــلاح مجلــس 
الأمـن. كمـا رحـب بـالاقتراح المنقـح المقـدم مـن ســيراليون 
والمملكة المتحدة بشـأن منـع المنازعـات وتسـويتها، والـذي 
يشـدد علـى ضـرورة اللجـوء إلى الأسـاليب القائمـة لتسـوية 
المنازعات سلمياً ويشجع الـدول علـى تسـوية منازعاـا في 
مرحلة مبكرة. وفيما يتعلـق بـالاقتراح الداعـي إلى إصـلاح 
مجلس الوصاية لحماية المشاعات العالمية أو الـتراث المشـترك 
للإنسانية، قال إن لــدى وفـده شـكوكاً فيمـا يتعلـق بفـائدة 
إنشــاء آليــة عالميــة للتصــدي لأمــور توجــد فعــلاً بشــــأا 
ترتيبـات مؤسسـية. وأشـار إلى التقـدم المحـــرز في اســتكمال 
نشــر مرجــع ممارســات هيئــات الأمــــم المتحـــدة ومرجـــع 
ممارسـات مجلـس الأمـن؛ وقـال إنـه نظـراً لمـا لهمـا مـن أهميــة 
كمواد مرجعية ينبغي إعطاء أولويـة عاليـة لاسـتكمالهما في 
وقت مبكر ونشرهما بانتظام في المواعيد المقـررة. ورحـب، 



01-575639

A/C.6/56/SR.7

أخـيراً، بالمقترحـــات اليابانيــة المتعلقــة باســتعراض أســاليب 
عمل اللجنة الخاصة وتعزيز كفاءا. 

السيد ويكور (تركيا): قال إنـه ينضـم إلى البيـان  - ١٩
الــذي قُــدم في اليــوم الســابق نيابــة عــن الاتحـــاد الأوروبي 
ولكنــه يــود إبــداء رأيــه في بعــض جوانــب عمــل اللجنـــة 
الخاصة. وذكر أن حكومته تعلق أهميـة كبـيرة علـى مسـألة 
ـــديم المســاعدة إلى الــدول  تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتق
الثالثة المتضررة مـن تطبيـق الجـزاءات. وأضـاف أن تركيـا، 
ـــيرة مــن فــرض  باعتبارهـا دولـة ثالثـة، قـد عـانت معانـة كب
الجـزاءات. وقـال إنـه لهـذا يـــود أن تنتــهي المــداولات الــتي 
ـــد  تجـرى في هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بـدون مزي
من التأخير وأن يتم إنشاء آلية وظيفية لتقـديم المسـاعدة إلى 
الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات. وأضــاف أن 
تقريـر الأمـين العـام (A/53/312)  يلخـص توصيـــات فريــق 
الخبراء المخصص الـذي اجتمـع في حزيـران/ يونيـه ١٩٩٨ 
ـــدول الثالثــة  لوضـع منهجيـة لتقديـر الآثـار الـتي تتحملـها ال
نتيجة لتطبيق التدابير الوقائية أو تدابير الإعمـال. وقـال إنـه 
بعـد صـدور تقريـر فريـق الخـبراء المخصـص صـــدرت عــدة 
 .(A/56/303و Add.1و A/54/383) وثــائق كبــــيرة الأهميـــة
على أنه أضاف أنـه علـى الرغـم مـن الوقـت الـذي انقضـى 
ومـن أهميـة المسـألة وإلحاحـها فـإن هـــذه المســألة لم تــدرس 
بطريقة منهجية في اللجنـة الخاصـة. ودعـا الأمـين العـام إلى 
ــــره كمـــا طلبتـــه الجمعيـــة العامـــة في قراريـــها  تقــديم تقري
١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥، على الرغم من اعتقاده بأن عمل 
اللجنـة الخاصـة بشـأن هـذا الموضـوع ينبغـــي أن يبــدأ فــوراً 
بغض النظر عن صدور التقرير أو عـدم صـدوره. وأضـاف 
أن مجموعـة التدابـير المقترحـة في اللجنـة الخاصـــة، بمــا فيــها 
منـح الإعفـاءات التجاريـة للـدول الثالثـة المتضـررة، وإنشــاء 
صنـدوق وإعطـاء الأولويـة للمقـاولين مــن تلــك الــدول في 
ــــتي تتـــم في الـــدول المســـتهدفة  الاســتثمارات الإنســانية ال

بــالجزاءات، يمكــن تطويرهــا في مناقشــة معمقــة للمســــألة 
بحيث يمكن العثور على وسائل تكفـل التنفيـذ الفعـال لهـذه 
التدابير. وأضاف أنه تحقيقـاً لهـذه الغايـة وسـعياً إلى تبسـيط 
عمل اللجنة الخاصة فإن من المفيد إنشاء فريق عامل، وهـو 
خيار لم يستخدم في المــاضي ولكـن ينبغـي للـدول أن تنظـر 
فيه. وفيما يتعلق بورقــة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن الاتحـاد 
ــــوان "الشـــروط والمعايـــير الأساســـية لتوقيـــع  الروســي بعن
الجزاءات وغيرها من التدابير القسـرية وتنفيذهـا"، قـال إنـه 
يوافـق علـى أنـه لا يجـوز أن يكـون هنـاك وضـع تلحـق فيــه 
الجزاءات ضرراً مادياً أو مالياً كبـيراً بـدولٍ ثالثـة، وأضـاف 
أنه مسرورٌ لما أُحرز من تقدم في بحــث هـذه الوثيقـة خـلال 

آخر دورة للجنة الخاصة. 
وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، أعرب  - ٢٠
عن شكره لسـيراليون والمملكـة المتحـدة للاقـتراح المشـترك 
المقدم منهما. وقال إنه ينبغي كنهجٍ عام أن تتحقق موافقـة 
الأطـراف قبـل إحالـة أي نـــزاع إلى أيــة هيئــة لاتخــاذ قــرار 
بشـأنه. وأثـنى علـى جـهود الأمـــين العــام لتخفيــض حجــم 
التخلـف في نشـر مرجـع ممارسـات هيئـــات الأمــم المتحــدة 
ومرجع ممارسات مجلس الأمن. وانتقل إلى مسـألة أسـاليب 
عمل اللجنة الخاصة فقال إن عملـها يمكـن أن يكـون أكـثر 
كفــاءة بكثــير؛ وذكــر أن مــن المــهم أن تبــــدأ أعمالهـــا في 
ـــة  المواعيـد المقـررة وأن تسـتخدم خدمـات المؤتمـرات بطريق
أفضل. وذكر أن مدة دورة اللجنة الخاصة ينبغي أن تكون 
متفقة مع أهمية عملها، وهي أهمية لا سبيل إلى المبالغة فيها 
لأا توفر محفلاً قيماً لدراسة المسائل الـتي هـي محـل اهتمـام 

مشترك. 
الســيد كروخمــــال (أوكرانيـــا): شـــدد علـــى أن  - ٢١
وظيفـة اللجنـة الخاصــة باعتبارهــا محفــلاً للنظــر في مختلــف 
المســائل القانونيــة المتصلــة بإعــادة تنشــيط الأمــم المتحـــدة 
وإصلاحـها هـي وظيفـة هامـة، حـــتى ولــو لم تكــن اللجنــة 
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الخاصــة قــد نجحــت دائمــاً في القيــام بمهمتــها. وذكـــر أن 
ـــبتمبر  الأمــين العــام في تقريــره الــذي صــدر في أيلــول/ س
بعنوان "خطة مفصلة لتنفيذ إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة" 
(A/56/326)، وخاصـــة في الفـــرع المتعلـــق بتعزيـــز الأمــــم 
المتحدة، قد وضع خطة هامة وبعيدة المدى تتفق مع ولايـة 
اللجنـة الخاصـة. وأضـاف أنـه في ضـوء التطـورات الأخـــيرة 
ــات  الـتي تمـت في مجـال إعـادة تنشـيط عمـل المنظمـة وتوصي
الأمين العام في أحدث تقريـرٍ لـه، ينبغـي للجنـة الخاصـة أن 
تنظـر في تنقيــح برنــامج عملــها وأن تبــدأ دورــا القادمــة 
بمناقشة لهذه المسألة. وقـال إن ورقـتي العمـل المقدمتـين مـن 
كوبا في عام ١٩٩٧ وعـام ١٩٩٨ بشـأن موضـوع تعزيـز 
دور المنظمـة ينبغـي مواصلـة التـداول بشـأما، ولكـــن مــن 
المفيــد أيضــاً النظــر في التطــورات الجديــدة، وخاصــة مــــا 
ـــتي توصــل  سـبقت الإشـارة إليـه مـن النتـائج والتوصيـات ال
إليـها الأمـين العـام. وفيمـــا يتعلــق بأســاليب عمــل اللجنــة 
الخاصة، قال إن رأي وفده لم يتغير وأنه لم يتم التوصل إلى 
توافـق في الآراء بشـأن الاقـتراح اليابـــاني، ومــع ذلــك فــإن 
ـــر في الاقــتراح قــد أدى إلى تحســين في أســاليب  مجـرد النظ
عمل اللجنة الخاصة بحيث لا ينبغي أن يعتبر عدم الأخذ به 
فشـلاً. وبالنسـبة لموضـــوع آخــر، قــال إن الاقــتراح الــذي 
اشتركت في تقديمه سيراليون والمملكة المتحدة يشـكل، إذا 
ـــازاً للعمــل.  مـا أُدخلـت عليـه تعديـلات يسـيرة، أساسـاً ممت
وأعرب عن أمـل وفـده في أن تعتمـد اللجنـة هـذا الاقـتراح 
ــة  دون مناقشـات طويلـة. وفيمـا يتعلـق بورقـة العمـل المقدم
ــــدرك  مــن بيــلاروس والاتحــاد الروســي، قــال إن وفــده م
لسـلامة كثـير مـن الملاحظـات الـتي قُدمـت خـــلال الــدورة 
ـــن الوفــود، ولكــن مــن رأيــه أن هــذا  السـابقة مـن عـدد م
الاقتراح ينبغي أن يظل على المائدة لأنـه يوفـر أساسـاً طيبـاً 
لمزيد من المناقشات حول عدد من المسائل القانونية. وفيما 
يتعلق بالاقتراح الداعـي إلى إعـادة تشـكيل مجلـس الوصايـة 

كحـــارس علـــى المشـــاعات العالميـــة أو الـــتراث المشــــترك 
للبشــرية، قــال إن مــن رأي وفــده أنــه، في ضــوء مذكـــرة 
الأمـين العـام (A/52/849)، يعتـبر هـذا الموضـــوع موضوعــاً 
هامـاً وينبغـي، علـى الرغـم مـن اختـلاف الآراء بشـــأنه، أن 
يظـل محـل بحـث في الجمعيـة العامـة. وقـال إن مـن المـــهم في 
هــذا الصــدد تذكــر المبــادرة الجديــدة الــتي بــدأت خـــلال 
الـدورة الرابعـة والخمسـين للجمعيـة العامـــة لإنشــاء عمليــة 
استشــارية غــير رسميــة مفتوحــة بــاب العضويــة في الأمــــم 
المتحدة بشأن المحيطات وقانون البحــار، وهـي مـا يمكـن أن 
يـهيئ محفـلاً مناسـباً لبحـث مســـألة الوصايــة علــى الــتراث 

المشترك للبشرية. 
وقال إن وفده يلاحظ نوعاً مـن الجمـود في عمـل  - ٢٢
اللجنـة الخاصـة فيمـا يتعلـق بمسـألة الجـزاءات. وأضـــاف أن 
الجمعية العامة قد أعطت للجنة الخاصة ولايـة النظـر، علـى 
ســبيل الأولويــة، في مســألة تنفيــذ أحكـــام ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة 
من تطبيق الجزاءات. وذكر أن وفده تنـاول هـذا الموضـوع 
بعمق خلال الـدورة الماضيـة للجنـة الخاصـة وأعـد مجموعـة 
واسـعة مـــن مــواد المعلومــات الأساســية. وقــال إنــه تقــرر 
ـــة بغــرض التوصــل إلى  مواصلـة العمـل خـلال الـدورة التالي
نتائج عملية. وأعرب عـن أسـف بلـده لعـدم تقـديم الأمـين 
العام حتى ذلك الوقت آراءه بشأن النتائج التي توصل إليها 
فريق الخبراء المخصـص الـذي اجتمـع عمـلاً بقـرار الجمعيـة 
ـــة  العامـة ١٦٢/٥٢، وكمـا هـو مطلـوب في قـراري الجمعي
ــــــه اللجنـــــة  العامــــة ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥ وكمــــا طلبت
الخاصة. على أنه أضاف أن ذلك لا ينبغي أن يشكل عقبـة 
أمــام البحــث المعمــق الــذي تعــتزم اللجنــة إجــــراءه لهـــذه 
المسـألة. وقـال إن تقريـر فريـق الخـبراء المخصـص، يشـــكل، 
مـع الآراء المقدمـة مـن الـدول ومؤسســـات منظومــة الأمــم 
المتحـدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة وغيرهـا مـن المنظمــات 
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الدولية ذات الصلة، أساساً كافياً للتوصل إلى اتفــاق بشـأن 
المسألة. وقال إن الوقت قد حان للانتقـال مـن المناقشـة إلى 
صياغة مبادئ توجيهية متفق عليها تسترشد ا في العمـل. 
وأضاف أن وفده سيقوم، مع غـيره، بتقـديم مشـروع قـرار 
بشأن هذه المسـألة لتنظـر فيـه اللجنـة السادسـة الـتي أعـرب 
عن أمله في أن تسهم إسهاماً كبيراً في عمل اللجنة الخاصـة 

في هذا اال. 
ــــي كوتـــوت (كينيـــا): قـــال إن  الســيد كيبكيم - ٢٣
الجـزاءات الاقتصاديـة تضـــر دولاً ثالثــة كمــا تضــر الدولــة 
المستهدفة. وأضاف أن لهـا أثـراً اجتماعيـاً واقتصاديـاً سـلبياً 
على التنمية وأا تـؤدي إلى اضطـراب التجـارة وإلى تدمـير 
نسيج الاقتصاد وطنياً ودولياً. وذكر أن مـن المحتـم لهـذا أن 
يكون فرض الجزاءات وفقاً للفصل السابع من الميثـاق وألا 
تفرض إلاَّ بعد أن يتقرر أن جميع وسـائل التسـوية السـلمية 
للمنازعات قد استنفذت. وأضاف أن الجـزاءات ينبغـي أن 
تكــون لهــا أهــداف محــددة بوضــوح وإطــار زمــني محــــدد 
وشـروط واضحـة تخضـع للاسـتعراض الـدوري. وقـال إنـــه 
عندمـا تؤثـر الجـزاءات علـى دول ثالثـة فإنـــه ينبغــي تطبيــق 
أحكام المادة ٥٠ من الميثاق وإنشاء آلية أو صندوق لتقديم 
ـــار الســلبية علــى  المسـاعدة والإقـلال إلى أدنى حـد مـن الآث
هذه الدول. وأضاف أنه ينبغي للجنة الخاصة أن تكـون في 
وضع يساعدها على الإسهام في هذا الموضوع هـي وسـائر 
أجــهزة الأمــم المتحـــدة ذات الصلـــة مثـــل مجلـــس الأمـــن 
والجمعيـــة العامـــــة والــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، 
ــــرار  وأضــاف أن وفــده في هــذا الصــدد ينتظــر باهتمــام ق
الأمـين العـام بشـأن التوصيـات الـتي وضعـــها فريــق الخــبراء 

المخصص في عام ١٩٩٨. 
وفيمـا يتعلـق بالتسـوية السـلمية للمنازعـات، قــال  - ٢٤
ـــادة ٣٣ مــن  إن حكومتـه ملتزمـة بـالإجراء الـذي قررتـه الم
ـــده  الميثـاق وتحـث غيرهـا علـى الالـتزام بـه. وأضـاف أن وف

يلاحظ مع الارتياح مبادرات بنـاء السـلام الـتي تمـت تحـت 
رعايـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لتسـوية المنازعـات الجاريــة 
في أفريقيــا، وأنــه يؤمــن إيمانــا جازمــاً بــأن جميــع الــــدول 
الأعضـاء عليـها واجـب الإسـهام في صيانـة الســـلم والأمــن 
الدوليين، وبأنه يتعين على جميع الأطـراف في أي نـزاع أن 
تكثف جهودها من أجل التوصل عـن طريـق التفـاوض إلى 
تسوية تحقق السلام الدائم. وذكر أن للمنظمـات الإقليميـة 
دوراً هاماً تقوم بـه في تسـوية المنازعـات، وفي الدبلوماسـية 
الوقائيـة وفي صنـع السـلام، كتكملـة لعمـل مجلـــس الأمــن. 
وقال إنه تحقيقـاً لهـذه الغايـة ينبغـي تشـجيع التعـاون الوثيـق 
بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحـدة، كمـا ينبغـي تعزيـز 
ــــهامها في منـــع المنازعـــات  الهيئــات الإقليميــة اعترافــاً بإس
ـــق بأســاليب عمــل اللجنــة  وإدارـا وتسـويتها. وفيمـا يتعل
الخاصة، قال إن وفده يؤيد المقترحات الـتي قدمتـها اليابـان 
والـتي مـن شـــأا تيســير مهمــة اللجنــة الخاصــة في تحســين 

أنشطة المنظمة بما يتفق والقانون الدولي. 
الســيد كــــانو (ســـيراليون): قـــال إن الأحـــداث  - ٢٥
الأخـيرة قـد أبـرزت أهميـة عمـل اللجنـة الخاصـــة وأضــافت 
بعـداً جديـداً إلى دورهـا في صيانـة السـلم والأمـن الدوليـــين 
ـــه ينبغــي لهــذا  وفي التسـوية السـلمية للمنازعـات. وذكـر أن
النظر بعناية في أساليب عمل اللجنة الخاصة على اعتبار أن 
ذلـك شـرط أساســـي لتعزيــز فعاليتــها. وأضــاف أن وفــده 
يتفق مع الجمعية العامة في أنـه ينبغـي إعطـاء أولويـة لمسـألة 
تقــديم المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن تطبيــــق 
الجزاءات. وقال إن وفده يؤيـد التدابـير الـتي اتخذهـا مجلـس 
الأمـن في السـنوات الأخـــيرة لاستكشــاف ســبل ووســائل 
تحسين نظم الجزاءات والحد من آثارها السلبية على الـدول 
ـــير شــك  الثالثـة. وذكـر أن فعاليـة الجـزاءات تتوقـف مـن غ
وإلى حد كبير على تعاون الدول الثالثـة؛ علـى أنـه أضـاف 
أن هـذا التعـاون يصعـب تقديمـه إذا أصبـح مصـدراً لضائقــة 



1201-57563

A/C.6/56/SR.7

اقتصادية شديدة. وفيما يتعلق بالاقتراح الداعـي إلى تحديـد 
الشروط الأساسية والمعايير الموحدة لفرض الجـزاءات، قـال 
إن وفده يؤيد الرأي القائل بوجوب إيجاد تـوازن بـين نظـم 
ــــه لا ينبغـــي فـــرض  الجــزاءات والمســاعدة الإنســانية، وبأن
ـــه ينبغــي احــترام  الجـزاءات لفـترة زمنيـة غـير محـدودة، وبأن
حقـوق الإنسـان والحقـوق الإنسـانية في زمـــن الحــرب وفي 
زمن السلم، وبأنه ينبغي حمايـة الفئـات الضعيفـة. علـى أنـه 
ـــق  أضــاف أن المســألة تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث الدقي
لضمـان أكـبر قـــدر مــن المرونــة في نظــم الجــزاءات بحيــث 

تكون مسايرة لعالم متغير. 
أمـا فيمـــا يتعلــق بالتســوية الســلمية للمنازعــات،  - ٢٦
فقال إن وفده قد اشترك مع وفد المملكة المتحدة في تقـديم 
ـــد بالإجمــاع علــى الرغــم مــن أنــه تضمــن  اقـتراح لم يعتم
ملاحظـات الوفـود؛ وأعـرب عـن أمـل وفـده في أن تعتمــده 
ــــا القادمـــة. كمـــا  اللجنــة الخاصــة بتوافــق الآراء في دور
أعــرب عــن أملــه في أن تنظــر اللجنــة الخاصــــة بعنايـــة في 
الاقتراح المقدم مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بشـأن تعزيـز 
دور الأمم المتحدة في صيانـة السـلم والأمـن الدوليـين، وفي 
ورقـة العمـل المقدمـة مـن الاتحـاد الروسـي. واختتـم كلمتـــه 
ـــا يبذلــه مــن جــهود  بـالإعراب عـن امتنانـه للأمـين العـام لم
متواصلــة للإقــلال مــن حجــم التخلــــف في نشـــر مرجـــع 
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـــس 

الأمن. 
الســيد لافــال-فــالديس (غواتيمــالا): قــال إنـــه  - ٢٧
ــام  يتبـين مـن طـول تقريـر اللجنـة الخاصـة مقارنـاً بتقريـر الع
السابق أن اللجنة كانت أكثر كفاءة في استخدام خدمـات 
المؤتمرات، وأا استخدمت الوقت المخصص لها اسـتخداماً 
كاملاً وأا أبدت مزيداً من الحيوية والاهتمـام فيمـا يتعلـق 
بكثير من البنـود المعروضـة عليـها. وأعـرب عـن أسـفه لأن 
التقــدم المحــرز في نظــر تقــديم المســاعدة إلى الــدول الثالثـــة 

المتضررة من تطبيق الجزاءات كان تقدماً محدوداً. وأضـاف 
أن كثيراً من التوصيات الواردة في تقرير عام ٢٠٠١ تكاد 
تكـون مطابقـة لتوصيــات العــام الســابق. وأضــاف أن ممــا 
يؤسف له أيضاً أن بعض المقترحات لم تتخذ شكل إعـلان 
أو قـرار يمكـن تقديمـه مباشـرة إلى الجمعيـة العامـة للنظـــر في 
اعتمــاده. وذكــر أنــه ينبغــي للجنــة الخاصــة أن تقــــدم إلى 
الجمعية العامة نصوصاً تكـون مـن البدايـة في شـكل إعـلان 
أو قرار من الجمعية العامة يتضمـن جميـع العنـاصر الشـكلية 
الضروريـة. وقـال إن وفـده يخشـى أيضـاً احتمــال الازدواج 
بـين نتيجـة نظـر اللجنـة الخاصـــة في الوثــائق ونتيجــة عمــل 
الفريق العامل غير الرسمي التابع لس الأمن بشأن المسـائل 
العامة المتصلة بالجزاءات ونتائج عمـل اللجنـة الخاصـة فيمـا 
يتعلق بعمليات حفظ السلام. وقال، أخيراً، إن وفده يؤيـد 
الاقتراح الداعي إلى إنشـاء آليـة لتنـاول المسـائل الـتي تظـهر 
فيمـا يتعلـق بالحاجـة إلى تقـديم المسـاعدة إلى الـــدول الثالثــة 

المتضررة من تطبيق الجزاءات. 
السـيد جمعـة (مصـر): قـال إن الظـروف الأخـــيرة  - ٢٨
غير المسبوقة قد أتاحت فرصة فريدة لتوجيه اهتمام اتمـع 
الدولي إلى المآسي التي تتعرض لها شعوب الدول المستهدفة 
بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. وذكر أن العقوبات 
هي إجــراء اسـتثنائي لا يجـب أن يلجـأ إليـه إلا في الحـالات 
القصـوى وبعـد اســـتنفاد جميــع وســائل تســوية المنازعــات 
بالطرق السلمية، وفق معايير ثابتة وموضوعية ولمـدة زمنيـة 
ـــس الأمــن،  محـددة بحيـث لا تصبـح أداة سياسـية في يـد مجل
كمـا يجـب أن تعتمـد بـدون تغليـب الاعتبـــارات السياســية 
الفرديـــة لأعضـــاء الـــس. وأشـــار إلى الحالـــة الإنســــانية 
المتدهــورة في العــراق وإلى المشــاق الــتي تكبدهــا الشـــعب 
الليبي في ظل فرض العقوبـات وإلى البلـدان الـتي تتـأثر ـذه 
العقوبـات ومنـها مصـر. وأضـاف أن ميثـاق الأمـم المتحــدة 
أوجد آلية للتشاور مـع الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق 
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ـــس الأمــن لم يلجــأ إليــها حــتى الآن.  الجـزاءات ولكـن مجل
وقـال إن وفـده لهـذا يجـدد الدعـوة لـــس الأمــن للنظــر في 
وضــع مزيــد مــن الآليــات والإجــراءات الدائمــة لإجــــراء 
المشاورات المنصوص عليها في الميثاق مع الدول الثالثـة مـن 
ـــــك  أجـــل إيجـــاد وســـيلة لمســـاعدا في التغلـــب علـــى تل
المشكلات. كما شدد علـى دور الجمعيـة العامـة الأساسـي 
في إيجـاد حلـول للمشـــاكل الاقتصاديــة الــتي تعانيــها تلــك 
الدول، وخاصة دور المؤسسـات الماليـة الدوليـة الـتي ينبغـي 
لهـا أن تبـذل كـل جـــهد ممكــن لضمــان أن تتقاســم جميــع 
الدول الأعضاء بشكل عادل أعباء العقوبات. وأضـاف أن 
هذا هو ما ذهبت إليه بالفعل محكمة العدل الدولية في عـام 
١٩٦٢ في رأيــها الاستشــاري في قضيــة "بعــض تكـــاليف 
الأمم المتحدة" وأكد علـى ضـرورة تشـكيل مجموعـة عمـل 

لدراسة هذه المسألة. 
وفيمــا يتعلــق بتقريــر الأمــين العــام عــــن مرجـــع  - ٢٩
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـــس 
الأمن، قال إن وفده يرحب بما تم إنجازه كما يؤيد الجـهود 
المبذولـة مـن أجـل نشـــر الــدات الأخــرى خــلال الفــترة 
المقبلـة. أمـا بالنســـبة لمرجــع ممارســات مجلــس الأمــن فقــد 
ـــن الزيــادة الهائلــة في  أعـرب عـن أسـفه لأنـه علـى الرغـم م
ـــإن تلــك الزيــادة لم  أعمـال الـس في السـنوات الأخـيرة ف
يقابلها تصاعد متناسـب في عـدد الموظفـين المعنيـين بـإعداد 
المراجع بل إلى تراجع أعدادهم ممــا أدى إلى تراكـم العمـل. 
ـــة  وقــال إنــه ينبغــي أن توفــر للأمــين العــام المســاعدة المالي
اللازمة للقيام ذا العمـل. واختتـم كلمتـه قـائلاً إن قـاعدة 

البيانات الإلكترونية لا تغني عن الدات. 
السيد المسلاتي (الجماهيرية العربيـة الليبيـة): قـال  - ٣٠
إن بلاده قد قُررت عليها عقوبات من مجلس الأمـن دامـت 
لأكثر من ثماني سـنوات في إطـار مـن الاسـتخدام التعسـفي 
لصلاحيات مجلس الأمن الـذي كـانت الغلبـة فيـه للسياسـة 

بدل حكم القانون. وذكر أن هذه العقوبات حرمت أبنـاء 
شـعبه مـن التنقـل والغـذاء والعــلاج والتنميــة. وأضــاف أن 
نظـام العقوبـات الحـالي يعيـق دور الأمـم المتحـــدة في اــال 
الإنساني ويعرقل مسيرة الحياة في الدول المعاقبـة فضـلاً عـن 
تأثـيره علـى الأوضـاع الاقتصاديـة للـدول الثالثـة. وقـــال إن 
هـذا يتطلـب مـن اللجنـة الخاصـة دراسـة الآثـار الأشـد الــتي 
تحيـق بالشـعوب الخاضعـة للإجـراءات الجزائيـة مـــن خــلال 
إيجـاد آليـات كفيلـة بـدرء الآثـار المدمـرة لتلـــك الجــزاءات. 
وقـال إن هنـاك حاجـة إلى إصـلاح أجـــهزة الأمــم المتحــدة 
وجعلـها أكـثر شـفافية، ووجـه الانتبـاه في هـــذا الصــدد إلى 
ـــتراح الــذي قدمــه  بعـض العنـاصر الرئيسـية الـواردة في الاق
وفـد بلـده (A/AC.182.L.99) مـن أجـل تعزيـــز دور الأمــم 
المتحدة في حفظ السـلم والأمـن الدوليـين، وهـي: ضـرورة 
دعم دور الجمعية العامة في حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين 
باعتبارهمـا مسـؤولية مشـــتركة لجميــع الــدول الأعضــاء في 
الأمم المتحدة؛ وتحديد العلاقـة بـين الجمعيـة العامـة ومجلـس 
الأمن؛ والنظر في الآثار السلبية المترتبة على العمـل بقـاعدة 
امتياز الرفض في مجلس الأمن، ودراسة السبل التي تحـد مـن 
استخدامه والمسائل التي لا يسري تطبيقه عليـها؛ والتسـليم 
بمبـدأ المســـاواة الكاملــة  في الســيادة بــين الــدول؛ ووضــع 
ـــا  تعريـف محـدد لمـا يعتـبر ديـداً للسـلم والأمـن الدوليـين بم
يضمن عدم اللجوء إلى تدابير ظالمة في إطار الفصل السـابع 
من الميثاق؛ وضمان التطبيق الفعال للمـادة ٣١ مـن الميثـاق 
الـتي تمنـح الحـــق لأي عضــو في الأمــم المتحــدة للمشــاركة 
(بدون تصويت) في مناقشة المسـائل المعروضـة علـى مجلـس 
الأمن إذا كانت مصالحه تتأثر ـذه المسـائل بوجـه خـاص. 
وأعـرب عـن أملـه في أن تقـوم اللجنـــة الخاصــة باســتكمال 
دراســة هــــذه الاقتراحـــات في دورـــا المقبلـــة واضعـــة في 
الاعتبار أن لدى بقية الأعضاء آراءً وأفكاراً لإثراء الأفكـار 
الواردة في الاقتراح الليبي. كما أعرب عن تأييد وفـد بلـده 
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للمقترحات المقدمة مـن الاتحـاد الروسـي وبيـلاروس والـتي 
توصـي بطلـب رأي استشـاري مـن محكمـة العـــدل الدوليــة 

بشأن استخدام القوة بدون إذن مسبق من مجلس الأمن. 
ـــهم أن  السـيدة يوجـين (هـايتي): قـالت إن مـن الم - ٣١
ـــذي أنشــأه مجلــس الأمــن مناقشــته  يتـابع الفريـق العـامل ال
للآثار السلبية للجزاءات على الدول الثالثـة، وهـي مناقشـة 
ينبغي أن تؤدي إلى إنشاء آلية لتنـاول المشـاكل الاقتصاديـة 
الخاصـة الـتي تواجـه تلـك الـدول. وأضـافت أن وفدهــا، في 
هـذا الصـــدد، يؤيــد مقــترح حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز 
ــــديم  بإنشــاء صنــدوق اســتئماني يمــول مــن التبرعــات لتق
المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة. وأضـافت أن هـــذه الآليــة مــن 
ـــق بحقــوق  شـأا أن تتيـح تطبيـق مبـدأ القـانون المـدني المتعل
الأطـراف الثالثـة الـــتي يتوافــر لديــها حســن النيــة، والــذي 
يقضي بتقديم التعويض العادل للأطراف الثالثة التي يصيبــها 
ضرر نتيجة لأفعال قامت ا أطراف أخـرى. وذكـرت أن 
وفدهـا يشـارك في الـرأي القـائل بـــأن الجــزاءات ينبغــي ألا 
تطبق إلا كملجأ أخير بعـد اسـتنفاد جميـع الطـرق السـلمية 
ــــد  لتســوية المنازعــات. وأضــافت أن مــن الضــروري تحدي
الغـرض مـن فـرض الجـزاءات وتحديـد شـروطها بدقـــة قبــل 
فرضها لتجنب تعريض أضعـف فئـات السـكان للمخـاطر. 
وقالت إن وفدها لهـذا يرحـب بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٤٣ 
(٢٠٠١) الــذي حــدد فــترة شــهرين تســبق بــدء ســـريان 

الجزاءات. 
وفيما يتعلق بتعزيز دور المنظمـة وزيـادة كفاءـا،  - ٣٢
قـالت إن ورقـتي العمـل المقدمتـين مـن كوبـا في دورتي عــام 
ـــة. وأعلنــت ترحيــب  ١٩٩٧ وعـام ١٩٩٨ مفيدتـان للغاي
وفدها بجهود الس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ إعلان 
ـــهدف إلى مزيــد مــن الفعاليــة في النــهوض  الألفيـة الـذي ي
ـــد حــان  بولايـة المنظمـة. وأضـافت أـا تعتقـد أن الوقـت ق
لكي تعتمد اللجنة الخاصـة نصوصـاً تنـهي ميـش الجمعيـة 

العامة وتضع توصيات بشأن تحديد المسـؤولية بـين الجمعيـة 
العامــة ومجلــس الأمــن. وفيمــا يتعلــق بالتســــوية الســـلمية 
للمنازعـات، قـالت إن المقـترح المنقـح المقـدم مـن سـيراليون 
ـــق الآراء في الــدورة  والمملكـة المتحـدة ينبغـي اعتمـاده بتواف
القادمة للجنة الخاصة. وفيما يتعلق بمجلس الوصاية، قـالت 
إنه لا يمكن إاء الـس في الوقـت الـذي مـا زالـت توجـد 
فيه أقاليم تحت الوصايـة غـير متمتعـة بـالحكم الـذاتي. علـى 
أا أضافت أن هايتي تؤيد المقترح المقدم من مالطة والـذي 
ـــة تقــوم بالتنســيق  يدعـو إلى تحويـل مجلـس الوصايـة إلى هيئ
فيما يتعلق بالتراث المشترك للبشـرية، وتحـافظ علـى البيئـة، 
وترصد النظم التي تحكم المحيطات. وقـالت إن وفدهـا يثـني 
على جهود الأمـين العـام للإسـراع بنشـر مرجـع ممارسـات 
هيئـات الأمـــم المتحــدة ومرجــع ممارســات مجلــس الأمــن. 
واختتمت كلمتها فقالت، مشيرة إلى أساليب عمل اللجنـة 
الخاصة وإلى تحديد الموضوعـات الجديـدة، إـا تؤيـد الآراء 
الـتي أعـرب عنـها ممثـل بلجيكـا نيابـة عـن الاتحــاد الأوروبي 
والـدول المنتســـبة إليــه فيمــا يتعلــق بتبســيط عمــل اللجنــة 
الخاصة. وقالت إن من المهم أن تنتـهي اللجنـة الخاصـة مـن 
نظر البنود المختلفة بجدول أعمالها قبـل البـدء في تنـاول أيـة 

بنود جديدة. 
 

البنــــد ١٧٢ مــــن جــــدول الأعمــــال: منــــح المنظمـــــة 
الهيدروغرافية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة 

 (A/C.6/56/L.2 ؛A/56/145)
ــد  السـيد بواسـون (مونـاكو): تكلـم كممثـل للبل - ٣٣
المستضيف للمنظمة الهيدروغرافية الدولية فقدم طلب تلـك 
المنظمة للحصول على مركز المراقب لدى الجمعيـة العامـة، 
وقـال إن المنظمـة هـي هيئـة حكوميـة دوليـة تقـــوم بأنشــطة 
استشارية وتقنية وأا أُنشئت بمقتضى اتفاقية دولية أُبرمت 
في مونــاكو في ٣ أيــار/ مــايو ١٩٦٧. وذكـــر أنـــه وفقـــاً 
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للمادة ١٠٢ من الميثـاق تم تسـجيل الاتفاقيـة لـدى الأمانـة 
العامــة للأمــــم المتحـــدة في ٢٢ أيلـــول/ ســـبتمبر ١٩٧٠. 
ـــها  وأضــاف أن المنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة تشــترك في
حاليــاً ٦٩ حكومــة تمثــل جميــع منــاطق العــالم. وقــــال إن 
اتفاقية عام ١٩٧٠ نبعـت مـن رغبـة الحكومـات المشـاركة 
في مواصلــة تعاوــا في اــال الهيدروغــرافي علــــى أســـاس 
حكومي دولي. وذكر أنه تحقيقـاً لهـذه الغايـة تضـم المنظمـة 
هيئتين رئيسيتين هما: المؤتمر الهيدروغـرافي الـدولي والمكتـب 
الهيدروغـرافي الـدولي. وقـال إن المكتـــب، الــذي أُنشــئ في 
إمارة موناكو، مسؤول عن القيام بالمهام التي تعهد ا إليـه 
الاتفاقية والتي يعهد ـا إليـه المؤتمـر، وأنـه يتـألف مـن لجنـة 
لـلإدارة تضـم ثلاثـة أعضـاء منتخبـــين لولايــة مدــا خمــس 
ــــل المنظمـــة وموظفـــون  ســنوات بينــهم الرئيــس الــذي يمث
علميون وتقنيون وإداريــون. وذكـر أن مصروفـات المنظمـة 
تغطـى مـن مســـاهمات الحكومــات الأعضــاء. وأضــاف أن 
المنظمة الهيدروغرافية الدولية كثيراً ما تعمـل كهيئـة تنسـيق 
بالنســبة لــترويج الــبرامج والمشــاريع الــتي تعــزز القـــدرات 
ــــا تشـــجع إبـــرام  الهيدروغرافيــة للبلــدان الناميــة. كمــا أ
اتفاقات المساعدة التقنيـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف بينمـا 
تســعى إلى إقامــة صــلات وثيقــة مــــع المؤسســـات الماليـــة 
الدوليــة. وأضــاف أــــا تشـــجع علـــى إنشـــاء الزمـــالات 
ــــن  للــهيدروغرافيين وراسمــي الخرائــط البحريــة في كثــير م
البلدان، وتشترك بانتظام في اجتماعات الدول فيمـا يتصـل 
باتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، كمـا أـا شـاركت 
في عملية التشاور غير الرسمية المفتوحـة بـاب العضويـة الـتي 
أنشأا الجمعية العامة في قرارهـا ٣٣/٥٤. وذكـر أن منـح 
ـــاً في  المنظمـة مركـز المراقـب، بالسـماح لهـا بالمشـاركة رسمي
دورات الجمعية العامة، يتيـح لهـا أن تعمـل في تعـاون أوثـق 
مع البرامج والمؤسسات المختصة في منظومة الأمـم المتحـدة 
بغرض زيادة التعاون والتنسيق في مختلـف الأنشـطة العلميـة 

البحريـة في الوقـت الـذي تطـور فيـه أنشـطتها في مجـال بنـاء 
القــدرات في مجــالات تخصصــها. وقــدم مشــــروع القـــرار 
A/C.6/56/L.2 باسم بلده، إمارة مونـاكو، والـتي هـي مقـر 

ــــة الدوليـــة، ونيابـــة عـــن الأرجنتـــين  المنظمــة الهيدروغرافي
وأستراليا وإكوادور وإيطاليا والبرازيل والبرتغـال وبلجيكـا 
وبولنــدا وبــيرو والدانمــرك وغواتيمــالا وفرنســا والفليبــــين 
وقـبرص وكرواتيـا وكنـــدا وكولومبيــا والمغــرب وهولنــدا، 
وجميعها أعضاء في تلـك المنظمـة. وأعـرب عـن أملـه في أن 
ـــدان الأخــرى، ســواء كــانت أو لم تكــن  تنضـم وفـود البل
ـــدول  أعضـاء في المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة، إلى هـذه ال

قبل اعتماد مشروع القرار. 
ــــدت  الســيدة البكــري ديفاداســن (ماليزيــا): أي - ٣٤
ـــه.  مشـروع القـرار المطـروح الـذي اشـترك وفدهـا في تقديم
وذكرت أن المنظمة الهيدروغرافية الدولية تقـوم بـدور هـام 
ـــم  في الإسـهام في النـهوض بشـؤون المحيطـات في عمـل الأم
المتحدة في هذا الصدد. وذكرت أن التعاون بـين المنظمتـين 
ـــم المتحــدة لقــانون  سـوف يسـاعد علـى تنفيـذ اتفاقيـة الأم
البحار كما هو واضح من مشـاركة المنظمـة الهيدروغرافيـة 
الدولية بانتظام في اجتماعات الدول الأطـراف في الاتفاقيـة 
وفي العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة الخاصـة بقـانون البحــار 
التي أنشأا الجمعية العامة بقرارهـا ٣٣/٥٤. وأضـافت أن 
وفدهـا قـد أفـاد فـــائدة كبــيرة مــن كونــه عضــواً في تلــك 
المنظمة ومن المشـاركة في أعمالهـا وأن الخـبرة المكتسـبة قـد 
سـاعدت بلدهـا علـى الوفـاء بالتزاماتـــه بمقتضــى الاتفاقيــة. 
وأضــافت أن مشــاركة المنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــــة في 
دورات الجمعية العامة من شأا أن تيسر تعاوا مع الأمـم 
المتحـدة وأن تعـــزز نوعيــة الأنشــطة الــتي تقــوم ــا الأمــم 
المتحـدة في مجـال العلـوم البحريـة وفي مجـالي التدريـب وبنــاء 

قدرات الدول الأعضاء في شؤون المحيطات. 
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السيد كانو (سيراليون): سلم بأهمية العمل الذي  - ٣٥
تقوم به المنظمة الهيدروغرافية الدولية وقـال إنـه لا يعـارض 
مشروع القرار ولكنه لا يريد تأييد منظمة هي ناد للبلـدان 
المتقدمـة النمـو قـاصر علـى أعضائـه. وذكـر أنـه لهـذا يســأل 
عن عدد الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة الهيدروغرافية 

الدولية. 
السيد جمعة (مصر): قال إن وفده يـود أن ينضـم  - ٣٦

إلى مقدمي مشروع القرار. 
السـيد مـدرك (المغـرب): قـال إن بلـده عضـــو في  - ٣٧
المنظمة الهيدروغرافية الدولية وأنه يؤيـد الطلـب المقـدم مـن 

وفد موناكو. 
ــــا  الســيدة غنيكــو (كولومبيــا): قــالت إن وفده - ٣٨
يؤيــد الطلــب ويؤيــد مشــروع القــرار الــذي قدمــه وفــــد 

موناكو. 
الســيد بواســون (مونــــاكو): رد علـــى الســـؤال  - ٣٩
ــــــأوضح أن المنظمـــــة  الــــذي طرحــــه ممثــــل ســــيراليون ف
الهيدروغرافية الدولية ليست نادياً قاصراً علـى أعضائـه لأن 
عضويتــها متاحــة لجميــع الــدول الــتي ترغــب في الانتمــاء 
إليها. وأضاف أن الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة هـي 
تونـس والجزائـر وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة وجنــوب 
أفريقيا والمغرب وموزامبيق ونيجيريا. وأضـاف أن عضويـة 
المنظمة يمكن أن تكون مفيـدة للـدول لأـا توفـر التدريـب 
وتتيـح الفـرص للتعـاون الـدولي وأنـه لهـذا يدعـو خـبراء مــن 

سيراليون للقيام بزيارة لمقر المنظمة في موناكو. 
السيد كانو (سيراليون): قـال إنـه ممـتن للإيضـاح  - ٤٠
وأضاف أن وفده يرغب في الانضمام إلى مقدمي مشـروع 

القرار. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٢/٤٥ 

 


